
 
  ٢٠١٢٠١١١  كانون الأولكانون الأولالد السابع الد السابع ) ) ٢٧٢٧((العددالعدد

 

١٧٨  1188//22//22001100  تم قبول البحث بتاريخ   تم قبول البحث بتاريخ                                                                                           22001100//٩٩//٢٥٢٥تم استلام البحث بتاريخ تم استلام البحث بتاريخ  

 

   

   السلعي وأثرها على التنمية الاقتصادية غراقالإتحليل ظاهرة 
  ) الاقتصاد العراقيإلىمع إشارة خاصة (

Analyzing the Dumping Phenomenon and its Impact on Economic 
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  المستخلص 
 باتجاه تحقيـق المنـافع   الأسواقز السعري بين ي للتمياًأسلوب السلعي   غراقالإتعد سياسة   

على حساب البلـد المـستورد      وذلك   الطويل   الأمد المنتج في البلد المصدر على       أوللبلد المصدر   
  .  القصير في بعض الحالات الأمدالذي قد تقتصر منافعه على 

 سياسـة   آثـار رت   فظه ، البلدان النامية يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة       كأحدوالعراق  
 عليه بشكل واضح خصوصا بعد سياسة الباب المفتوح التي اتبعها العراق بعـد عـام                غراقالإ

 خطيـرة   آثـار  هذه على السوق المحلية سوف تكون لها         غراقالإ وان استمرار سياسة     ،٢٠٠٣
 منظومـة   إعداد الذي يتطلب    الأمر. صوصا في مجال السيطرة الاحتكارية    على عملية التنمية خ   

   هذه السياسة آثارسساتية متكاملة لحماية المنتج والمستهلك المحلي من مؤ
  

 

Abstract 
Dumping policy is conceder to be distinguished among a way of price 
discrimination markets in order to action Benefits for the exporting or 
producing country in the long term at the expense of importing country 
whose benefits may be limited in the short term in some cases. 
Iraq as one of the developing countries depends on the import in a large 
rate, especially after the open door which Iraq followed after the year 
2003. There for such policy, which showed clearly the effect of the 
dumping policy. The continuity of dumping policy in local market will 
have serious impacts on the development process, especially in 
monopolistic control. This requires the preparation of an integrated    
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 ١٧٩    

institutional system to protect domestic producer and consumer from the 
effects of this policy                                                                                      

  المقدمة
 خصوصا بعـد    ، التحديات التي تواجه عملية التنمية في العالم       إحدى غراقالإتعد سياسة   

 القيـود   إزالـة  إلـى توسع نطاق عدد من الدول المنزوية تحت منظمة التجارة العالمية والهادفة            
 باتجاه  الأسواق التمييز السعري بين     أسلوب على   أساسا غراقالإوتقوم سياسة    وتحرير التجارة، 

 فـان ظـاهرة      البلـدان الناميـة    كأحدوالعراق  .  الطويل الأمدتحقيق المنافع للبلد المصدر على      
 مـشكلات  يواجه مسيرة التنمية خصوصا وان الاقتصاد يعاني مـن           اً كبير اً تمثل تحدي  غراقالإ

 والتي من نتائجها اعتماد البلد علـى الاسـتيراد          عليهفما زالت الريعية مسيطرة     ،بنيوية خطيرة 
ج والمترافقة مع ضعف في هيكل المنظومة المؤسـساتية المتعلقـة بحمايـة المنـت             % ٨٠بنسبة  

ان هناك تحدي كبير يواجه السياسة الاقتصادية وهو الانـضمام          فضلاً عن    ،والمستهلك المحلي 
 منظمة التجارة العالمية الذي سيضع المنتج المحلي في وجه منافسة غير متكافئة مع المنـتج                إلى

   . الأجنبي
تعـد   ومستلزمات مواجهتها    آثارهاوالوقوف على   وتحليلها  لذا فان دراسة هذه الظاهرة      

  .  للنهوض بتنمية اقتصادية صحيحة لوياتوالأمن 
  

  :مشكلة البحث
ا  له إستراتيجية أبعادها سياسات تجارية ذات     ء للتمييز السعري تقف ورا    كآلية غراقالإان سياسة   
فكيف والوضع مع   ، كبيرة   إمكانات ومنظومات اقتصادية عريقة وذات      أسواقب التأثيرالقدرة في   

 الناشـئة   الإنتاجيـة  لمختلف قطاعاتهـا     الأساسيةعاني من ضعف الركائز     السوق العراقية التي ت   
 غـراق الإ المنافسة واليات مكافحة     بشؤونوالتقلبات المستمرة وحداثة العهد      ،)الخاصة والعامة (
 منظمة التجارة العالمية وما تتطلبه من       إلى العراق   انضماموتزداد حدة هذه المشكلة مع اقتراب       .

  .  يف الاقتصاد المحلي مع سياسة الانفتاح الاقتصادياستعدادات تؤمن تك
  

  : هدف البحث 
  .  ومخاطرها على مختلف الاقتصادات غراقالإ لظاهرة الأساسية بالمضامين الإحاطة -١
  .والآثار الأسباب من حيث ٢٠٠٣ في الاقتصاد العراقي بعد عام غراقالإتحليل ظاهرة  -٢

 .  في السوق العراقي قغراالإ مؤسساتي لمواجهة ظاهرة إطارصياغة  -٣
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  : فرضية البحث 
 السوق المحلي بسلع    إغراق إلى ٢٠٠٣لقد قاد التدفق غير المنضبط للسلع في العراق بعد عام           " 

  ."  بالمنتج والمستهلك المحلي والتنمية الاقتصادية بشكل عام أضرت
  

  .غراقالإ العام لسياسة الإطار:  لاأو
   غراقالإمفهوم سياسة  -١

 ضمن  Dumping غراقالإ ١٩٩٤لسنة  ) GATT(السادسة من اتفاقية الجات     حددت المادة   
 ،Anti-dumping and Comtervaling Duties والرسوم التعويـضية  غراقالإفقرة مكافحة 

 كـان سـعر   إذاقيمته العادية  من بأقل ادخل في تجارة بلد ما    إذا ، منتجا ما مغرقا   يعد" على انه   
السعر المماثل في مجرى التجارة العاديـة للمنـتج          اقل من    خرلأتصدير المنتج المصدر من بلد      

" وجه للاسـتهلاك فـي البلـد المـصدر          إذ  المماثل في مجرى التجارة العادية للمنتج المشابه        
)GATT,1994,68. (  

 حالة من التمييز في     – غراقالإ – نستنتج انه    أن يمكن   غراقللإومن تعريف منظمة الجات     
 وذلك عندما يتم بيع ذلك المنـتج فـي سـوق بلـد       Price Discriminationتسعير منتج ما 

 فـصل الـسوق     إمكـان مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر ويتطلب ذلك             
ن شراء سـلعة المحتكـر مـن الـسوق          و بحيث لا يستطيع المرابح    الأجنبيالمحلي عن السوق    

 متـوافرة وغالبا ما تكون هذه الشروط      .  سعرا الأعلى بيعها في السوق المحلي      وإعادةالرخيص  
 المختلفة  ةالكمر كي في حالة التجارة الدولية بسبب وجود البعد الجغرافي ووجود سياسات الحماية            

  ) . ٢٣٨ ،١٩٩٥،عوض(  وغير عمليمكلفا أمرا البيع إعادةمما يجعل عملية 
  

    : غراقالإ) شروط (محددات  -٢
 توافر عدد من المحددات الداخلية والخارجية       مرالأ يستلزم   غراقالإ تتحقق حالة    أنمن اجل   

  ) : ، بلا١٣٦٧الجرف،( يمكن تحديدها بالاتي و بالدولة المستوردة والمصدرة أصلاالمتعلقة 
 تكون السلعة المستوردة بديلا قويا للمنتج       إن أي ،غراقالإضرورة تماثل السلع المنتجة محل        - أ

  . المحلي 
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 الذي يترتـب  الأمر ، المستوردةأووق الدولة المصدرة  من سأيتوافر قدر من الاحتكار في    - ب
عليه اختلاف في مرونات الطلب السعرية الذي يتيح بدوره الفرصـة للمنـتج ان يتقاضـى                

 .  المختلفة الأسواق مختلفة في اًأسعار

 تصدير السلعة المغرقة مـن الدولـة        فإعادة ، المصدرة والمستوردة  الأسواق الفصل بين    -ج
 باستغلال  للأسواق ويمكن الفصل    سعار يجهض عملية تمييز الأ    الأدنىالسعر  المستوردة ذات   

  . من خلال ارتفاع تكاليف النقل أو السياسة التجارية أدوات
  

   غراقالإ أشكال -٣

 إنها الاقتصادية الا    الأدبيات في   غراقالإ والتصنيفات التي تتخذها سياسة      الأشكالتتنوع  
 الأنـواع  تحـت    الأشـكال  هذه   إجمال ويمكن   ،ر والزمن  هما السع  أساسينتشترك في عنصرين    

  : الثلاثة التالية 
  

  ه الزمنية لمدت طبقا غراقالإ -١-٣
    Sporadic Dumping*  العارض غراقالإ -١-١-٣

 عشوائية  أو في ظروف طارئة ناجمة عن سوء التخطيط         غراقالإويحدث هذا النوع من     
 شركة بالتخلص مما لـديها مـن        أو ان تقوم دولة      ومثاله ، عدم وجود نظام تسويقي    أوالاستيراد  
 في تقدير حجـم     أ الخط أو . أخرىشكت على التلف ببيعها بسعر اقل في سوق دولة          أومنتجات  

 رفعهـا   لإعادةالسوق المحلي وبالتالي يضطرون لبيعها بسعر منخفض في السوق الدولية تجنبا            
                   موسـمه  فـي نهايـة   إنتـاج   الرغبة في تـصريف فـائض  أو ،في السوق المحلي بعد خفضها   

  ) .  الموسمي غراقالإ( 
 في الصناعات ذات مرونة العرض      غراقالإ انتشار هذا النوع من      إلىوتشير الدراسات   

 صناعة الحديد   دتعإذ   ، والاسمنت ياتاووالكيم كالحديد والصلب    الرأسمالية خصوصاًالمنخفضة  
 إجماليقضية من   ) ٢٠١( التي بلغت    غراقالإلقضايا   الصناعات التي خضعت     أكثروالصلب من   

ــدة  ) ٤٥١( ــات المتحـ ــي الولايـ ــضية فـ ــةقـ ــدة الأمريكيـ                    ١٩٨٩-١٩٨٠ للمـ
   ) . ،بلا١٣٧٢الجرف،(

  
قها المحليـة وكـان      ما بين الحربين العالميتين بعد عجز المصانع عن تصريف منتجاتها في اسـوا             للمدة لأول مرة    غراقظهر هذا النوع من الإ    * 

 وتعد الازمة الاسيوية وما نجم عنها من تدفق سـلعي لاسـواق العـالم                )www.alsabah.com(  وليس كسب منافذ تجارية      الإنتاجالهدف منه تصريف    

  .  في العصر الحديث غراق منخفضة مثالا واضحا لهذا النوع من الإأسعارب
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 Short-term Dumping) الهجومي  (الأمد قصير غراقالإ -٢-١-٣

 ، القـصير الأمـد  فـي  تتخـذ  الإجـراءات  بمجموعة من غراقالإيتمثل هذا النوع من     
 المصدر الخسائر   أو بقصد فتح سوق كبيرة ويتحمل المنتج        سعارمضمونها التخفيض السريع للأ   

 وبعد احتكار السوق والقضاء على المنافسين يعود المنتج لتعويض خسارته           ،على المدى القصير  
   . ** سعارفع الأمن خلال ر

  

  Long-term Dumping الأمد طويل غراقالإ -٣-١-٣
 لـذا يعـرف     الأمـد  طويلة   إستراتيجية أهداف تحقيق   إلى غراقالإيهدف هذا النوع من     

 مثالا واضـحا  غراقالإويعد هذا النوع من  .  Strategic Dumping الاستراتيجي غراقالإب
 المنتج بتقسيم   أو التكلفة فقد تقوم الدولة المصدرة       وأ المرونة   أساسالسعري على    لسياسة التمييز 
 سوقين مختلفين من حيث مرونة الطلب فيبيع في السوق المحلي بسعر مرتفـع              إلىسوق السلعة   

نتيجة لانخفاض مرونة الطلب بينما يبيع في السوق الخارجي بسعر مـنخفض نتيجـة لارتفـاع             
  . مرونة الطلب 

ع في السوق المحلي بالاعتماد على تغطية التكلفة الكليـة           التكلفة فيتم البي   أساساما على   
بينما يكتفي بتغطية التكلفة الحدية في السوق الخارجي ومن ثم فان اي عائد من الخارج اكبر من                 

 فـي   غراقالإوينتشر هذا النوع من     . )،بلا١٣٢١الشيخ، (  صافياً  ربحاً عدهالتكلفة الحدية يمكن    
 فيهـا  تـؤدي  والتـي   semi-conductor الموصلات أشباهة  كصناعالمعرفةالصناعات كثيفة 

   ) . ،بلا١٣٧٣الجرف، (الإنتاجما في تحديد تكلفة مه وفورات الحجم دوراً
 لا تخرج عموما عن التقسيم التقليـدي        غراق للإ أخرى وأشكالاً اًأنواع يونهذا ويضيف الاقتصاد  

   . أدق تفاصيل تأخذ إنها إلامن حيث الفترة الزمنية 
  
  
  
  

 الانترنت عندما قامت ببيع     بتقنيات ما قامت به شركة وان دو الفرنسية المتخصصة          غراقمن الشواهد العملية لهذا النوع من الإ      ** 

 إلى ١٩٩٩عام % ٤٦ الذي رفع من نصيبها في السوق الأوربية من      الأمر المنافسين   لإبعاد إنتاجها اقل من تكاليف     أسعارمنتجاتها ب 

   ) .www.fenetreeurope.com (٢٠٠٢عام % ٧٥
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 خلال مرحلـة    الإنتاج تلقائي ويحدث عندما تنخفض تكاليف       إغراقفعلى سبيل المثال هناك     

 أدت أفكـار  حـدوث  أو. فجأةلية  و المدخلات والمواد الأ   أسعار مثل انخفاض    الإنتاجمن مراحل   
. ركية والضرائب    تخفيض الرسوم الجم   أو بإلغاء تقوم الدولة المستوردة     أو انخفاض التكلفة    إلى

 نـاجم عـن   إغراقهناك و سياسي   أو ضرر اقتصادي    إلحاق إلى استغلالي يهدف    إغراقوهناك  
 إلـى  وبالتالي تزداد صـادراتها      الأجنبية العملات   أمامانخفاض سعر صرف عملة في بلد معين        

 إلـى  جزء منها    أوتحمل الدولة لتكلفة النقل     يؤدي   قد   أيضاً . منخفضة أسعار ب أخرى دول   أسواق
 أدت ظـروف  الخارجية ويكون ذلك في حالة وجود        الأسواق إلىانخفاض سعر السلع المصدرة     

  ) . .www.ahewar.org(   *  ارتفاع سعر السلعة المنتجة محلياإلى
 قـد يكـون     الأجل طويل   غراقالإوهو نوع من    ) ،بلا١٣٢٤الشيخ،(  المقيد   غراقالإهناك  و

السلعة بسعر منخفض يكون مقيدا للمستهلك المحلـي مـن          مقيدا للدولة المستوردة فاستمرار بيع      
  .  صناعات تعتمد على هذه الواردات إقامة يشجع المنتجين المحليين على أخرىجهة ومن جهة 

   غراقالإ أهداف -٤
 والدوافع  الأهداف أهم إلى ١٩٢٧عام  ) جاكوب فيشر    ( الأمريكيشير دراسة الاقتصادي    ت

  : )www.csa-b.org( وكالاتيغراقالإمن سياسة 
  . من المخزون الفائضترويج   - أ

 .  الاحتفاظ بها أو الخارجية الأسواقزيادة  - ب

   . الإنتاج زيادة البيع لغرض زيادة -ج
  .  شبه احتكاري في السوق الداخلي أو عرض سعر احتكاري -د

  .  الخارجية الأسواق في ازاحة المنافسين -هـ
 ناجمـة عـن سياسـة       غراقالإ ظاهرة    نلاحظ ان  ،غراقالإومما سبق حول مفهوم واشكال      

 كمـا   غـراق الإ أنـواع  على الدوافع من هذه السياسة فبعض        آثارهااقتصادية مقصودة تتوقف    
 أو الافتراسي   غراقالإ اقل من    أبعادها  السلبية و  آثارهاتكون  )  العرضي   أوالموسمي  ( لاحظنا  

 بشكل عـام  إنهاد المستورد الا    قد تكون مفيدة للبل    الأحيان في بعض    إنهاو الأمد الطويل   غراقالإ
  .  السيطرة الاحتكارية إلى تهدف إستراتيجية أبعادتكون سياسة مقصودة وذات 

  
على سبيل المثال اعتماد البنك المركزي الياباني على شراء كميات كبيرة من الدولارات من السوق اليابانية بهدف جعله قليلا مما يرفع مـن قيمتـه امـام الـين                             * 

  ) .،بلا ١٣٢٤الشيخ،(فضلاً عن  سياسة تخفيض العملة التي تتبعها العديد من الدول كوسيلة لزيادة صادراتها الياباني 
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   غراقالإالنظريات المفسرة لظاهرة : ثانيا 
فمنهـا مـا يفـسر       ،غراقالإن لتفسير ظاهرة    وتتعدد النظريات التي وضعها الاقتصادي    

لذا ) نظرية تعظيم المبيعات    ( لى  وعاته بالدرجة الأ   على انه رغبة المنتج في تعظيم مبي       غراقالإ
 ومنها مـا يفـسر      ، مستقبلا أرباحه سعرا منخفضا في سوق معين من اجل تعظيم          يتقاضىفانه  

 على انه سياسة المنتج في الحفاظ على حصته في السوق المـستوردة وفـي مواجهـة                 غراقالإ
 غراقالإومنها ما يفسر    ) . ي السوق   حصة المصدر ف   نظرية الحفاظ على     ( الآخرينالمنافسين  

                  احتكـاره    فـي الـسوق مـن اجـل        الآخـرين  بالمنافسين   الإحاطة إلىعلى انه سياسة تهدف     
 التـي تفـسر     التأكـد  وعدم   الإنتاجنظرية تصريف فائض    فضلاً عن   ) نظرية اختراق السوق    ( 
 لعـدم   سعار اتباع سياسة تمييز الأ    أوالطلب   على انه الاستفادة من التغيرات في مرونة         غراقالإ

توافر المعلومات الكافية عن اتجاهات الطلب على سلعة المصدر في السوق الخارجيـة وهنـاك               
 هنـاك   وأخيـراً . ياسة دعم حكومي مباشر وغير مباشر      في اطار س   غراقالإ إلىنظريات تنظر   

بيق اتفاقيات تقييـد الـصادرات       توقف دولة ما عن تط     إلى المتتابع والتي تعزى     غراقالإنظرية  
  . الاختيارية مع احدى الدول المستوردة 

 تفـسر   إنهـا  ة آنفاً روذكمومن الملاحظ على جميع التفسيرات التي طرحتها النظريات ال        
                 مـن منطلـق سياسـة التمييـز الـسعري          غـراق الإ الدولة المصدرة لسياسة     أوسلوك المنتج   

Price Discrimination مـن خـلال سياسـة    غراقالإذا سنقتصر هنا على تفسير ظاهرة  ل 
   . سعارالتمييز الاحتكاري للأ

                  نلاحـظ ان الاخـتلاف فـي مرونـة الطلـب العالميـة            ) ١(فمن خلال الشكل رقـم      
 أوعن مرونة الطلب الداخلي قليل المرونة دفع المنتجـين          ) التي يفترض ان تكون كبيرة جدا        (

 احتكارية في الـسوق الـداخلي وتبيـع         أسعار ان تبيع ب   إلىالعاملة في السوق المحلية     المنشات  
  . السوق الدولي إلىوتصدر الفائض 

ففي حالة غياب التجارة الدولية فان المنشاة المحلية تبيع الكمية عنـد المـستوى الـذي                
 وفـي   Qmمية   والك Pm اي عند السعر     CR مع التكلفة الحدية     MR الحدي   الإيراد فيه   ىاويتس

 Qm  السابق الإنتاج عند مستوى أرباحهاحالة فتح التجارة الدولية فان المنشاة لا تستطيع تعظيم 
 لذا فان سياسـة     ، )Dw ومنحنى طلب لا نهائي المرونة       Pwمع وجود مستوى السعر الدولي      ( 
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متـدني  في السوق المحلـي      Pm1التمييز السعري تتطلب ان تتقاضى السعر الاحتكاري المرتفع         
 إضـافية لان اي كمية ( في السوق المحلي Qm1  على الكمية إنتاجها لذلك تقتصر في ،المرونة

 مستوى اقل من السعر الـدولي  إلى ، الحديإيرادها في السوق المحلي يعني انخفاض  Qm1بعد
Pw (      السوق الدولي مقابل السعر      إلى إنتاجهاثم تقوم بتصدير الفائض من Pw   الثابت والمعطى 

 فـي الـسوق     غـراق الإان السعر المدفوع محليا مرتفع كفاية كي تمارس سياسة          و. لنسبة لها با
  . الدولية 

  )١( الشكل 

Qm1 Qm Qc
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  :غراقالإقياس : ثالثا 
 سلسلة  إجراء الأمريتطلب  إذ   ليست بالسهولة التي من الممكن تصورها        غراقالإان اثبات حالة    

من الخطوات التحليلية المطولة لتحديد كل من السعر الملائم في الدولة المـصدرة والمـستوردة               
  . مقارنة عادلة بين السعرين إجراءمان ضل

 فقد حددت المادة السادسة من      ١٩٩٤ مراكش   –رجواي  وطبقا لتنظيم التجارة الدولية في اتفاقية ا      
 :)www.WTO.org (غراقالإ حالة لإثبات أساسيةالاتفاقية ثلاثة عناصر 

قيمته العادية عندما يوجه للاستهلاك المحلي في البلـد          ( تحديد سعر المنتج في البلد المصدر      -١
 الدولة المصدرة كميـة      مبيعات منتج مشابه مخصصة للاستهلاك في سوق       تعدوقد   ،) المصدر

 إلـى من مبيعات هذا المنتج ، اكثرأو% ٥كافية لتقدير القيمة العادية اذا كانت هذه المبيعات تمثل          
  .الدولة المستوردة 
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 قبلهـا  أو  CIF تحديد سعر المنتج المصدر في بلد الاستيراد سواء مع نفقات الشحن والنقل -٢
FOB .      غـراق الإدر والمستورد يـتم تحديـد هـامش         وبعد تحديد السعرين اي في البلد المص 

Dumping Margin  * من سعر التقدير% ٢وهو الذي حددته اتفاقية الجات بما يعادل.  
 يمكن المقارنـة    -لاأوف : غراقالإق لقياس هامش    ائوقد حددت اتفاقية الجات مجموعة من الطر      

در مع المتوسـط المـرجح      بين المتوسط المرجح للقيم العادية في السوق المحلي في البلد المص          
 يمكن المقارنة بين القيمة العادية للسلعة       -ثانيا.  صفقات التقدير المماثلة في بلد الاستيراد      سعارلأ

 يمكـن الـدمج بـين       -ثالثـا . مع سعر التصدير في الدولة المستوردة في كل صفقة على حده          
 صفقات التـصدير    أسعار ب  المتوسط المرجح  أساسالطريقتين بمقارنة القيمة العادية للمنتج على       

  . اتباع ذلكإلىاذاما قدمت الدولة المبررات التي تدفعها 
ثة شـروط  وقد حددت اتفاقية الجات ثلا. ردة وجود ضرر للصناعة المحلية في الدولة المستو     -٣

  لتحقق الضرر المادي
 تحديـد    يـستلزم  إذ .النـسبي م  أ الزيادة الكبيرة في الواردات المغرقة سواء بحجمها المطلق          -أ

 واردات  إجمـالي مـن   % ٣الضرر الا تقل الواردات المغرقة من دولة ما للسوق المحلي عـن             
  .العضو المستورد من المنتج المماثل 

 تـدهورها   إلى ان الآ ثار السعرية للسلع المغرقة قد اثرت في حالة الصناعة الوطنية وادت               -ب
  .اقتصاديا

 والضرر الذي حل بالصناعة المحلية وليس نتيجـة        اقامة علاقة سببية بين الواردات المغرقة      -ج
التي وعادة ما يتم استخدام مجموعة من القواعد المحاسبية لتحديد وقوع الضرر             .أخرىعوامل  

 التي تسمح بتجميـع   Cumulating Ruleتم تحديد بعضها ضمن اتفاقية الجات كقاعدة التراكم 
ن دولة انطلاقا من حـساب الميـزة النـسبية          الاثار المترتبة على الواردات المغرقة من اكثر م       

   . **الظاهرة
  

    
وذلك في البلد المستورد له معبرا عنها        ،البلد نفسه  الفرق في سعر منتج بين البلد المصدر له وقيمته كسلعة مصدرة من              غراقالإيقصد بهامش   *

  .كنسبة مئوية لسعر التصدير 

 الضرر الذي الم بصناعة حديد التسليح المصرية مقابل المنتجات الرومانية من هذه المادة وقد اعتمد                لإظهار قبل مصر    استخدم هذا المنهج من   **

ــضرر    ــد ال ــة تحدي ــي عملي ــى ف ــق عل ــةوف ــي     آلي ــاهرة والت ــسبية الظ ــزة الن ــي المي ــسابية وه ــذ ح ــصيغة تأخ :  ال

فتتمتـع  ) ١ ±(ح قيمة المؤشر بين     أووتتر) j(لسلعة  من ا ) a(صادرات الدولة    ) xaj (إذ ان   =
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    )،بلا١٣٨١الجرف،) (١-(والعكس اذا كانت القيمة ) ١(+الدولة بميزة تامة اذا صار المؤشر 
  . في ظل تجارب دولية غراقالإالاثار المترتبة على : رابعا 

  تمهيد 
 لتحقيق الأساسيةلعناصر  امنمن المعروف لدى الاقتصاديين ان كلا من الادخار والاستثمار          

 لأيوزيادة معدل النمو الاقتصادي وتوفير القاعدة اللازمة لرفع مـستوى التنميـة الاقتـصادية               
 الدخل والاستخدام والذي يرفع بدوره من مـستوى الرفـاه الاقتـصادي             آليةاقتصاد من خلال    

افـسة   صـناعات قـادرة علـى خـوض المن         إنشاءوالاجتماعي ولا يتحقق ذلك الا من خلال        
 المضادة له احدى المخاطر الاساسية التـي        والإجراءات غراقالإوقد باتت ممارسة    . الاقتصادية

 والتصديرية للعديد من الدول خصوصا مع تطبيق بنود منظمة التجـارة            الإنتاجيةتواجه المقدرة   
سـلاح ذو    غراقالإ ان   إذ ،الدولية وما رافقها من تحرير للتجارة الدولية وارتفاع درجة المنافسة         

ما يمكن استغلاله كمـسوغ     فضلاً عن    كل من الدول المصدرة والمستوردة       في التأثيرحدين في   
ل هذه الاثار على كـل مـن        أو لذا سيتم تن   ،غراقالإقانوني واقتصادي من خلال سياسة مكافحة       

   .غراقالإ سياسة مكافحة آثار فضلاً عن الدول المصدرة والمستوردة بال
  

  الدول المصدرة  على غراقالإ آثار -١

 البلد المصدر لانها تعنـي زيـادة الـصادرات وبالتـالي      في ايجابيا   غراقالإتؤثر سياسة     
 الكبير التي تزيـد     الإنتاج وخلق فرص عمل من خلال وفورات        ،الأجنبيةالحصول على العملة    
وق  للس إغراق هو ما تقوم به الصين من        الصدد والمثال الواضح في هذا      ،من الدخل والاستخدام  

 النامية مستفيدة من انخفاض سعر صرف عملتها اتجـاه العمـلات الاخـرى              خصوصاًالدولية و 
  . وقدرتها على خفض حجم التكاليف الثابتة 

 سـعار حيث ان الأ  * الا ان هذه السياسة في الوقت ذاته تلحق ضررا بالمستهلكين المحليين            
 مـستوى دون    إلىقليص استهلاكهم   المرتفعة اعلى بكثير من التكلفة الحدية سوف تجبرهم على ت         

مستوى الاستهلاك الامثل وهذه الفجوة بين السعر والتكلفة الحدية تمثل فشلا سـوقيا يـستدعي               
  ) . ٢٠٠٠، ٢٤٠عوض،( تدخلا حكوميا 
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لعة في البلـد أو     يتوقف الاثر بالنسبة للمستهلك على ما اذا كان هناك احتكار ام لا، فاذا كان المنتج المغرق هو المنتج الوحيد للس                   *

( حتى قلة من المنتجين وتتحقق الاثار السلبية على المستهلك في حين سيكون الوضع اقـل تـاثيرا اذا كانـت الـسوق منافـسة                         

   ) . ٢٠٠٤، ١٩٧حسين،

   على البلدان المستوردة غراقالإ آثار -٢

 ـ  آثـار  كما اتضح في الفقرات السابقة من البحث         غراقالإقد تكون لسياسة     ى  ايجابيـة عل
 فغالبا ما تشكل هذه     ،**ر المحلية للبلد المستورد ولكن لمدى قصي      والقطاعاتالسوق والمستهلك   
 سلبية على البلد المستورد فهو يضعف من الصناعة المحلية ويحد مـن             آثارالسياسة في النهاية    
  .قدرتها على المنافسة

ان الـسلع    إلـى    وتشير احدى الدراسات في هذا الصدد عن الصناعة في سلطنة عمـان           
عـرض  ي البيع في السوق المحلية      أسعارتمييزية عن    أسعار التي تغرق السوق العمانية ب     الأجنبية

                   الصناعة المحلية في ذلك البلد للخسائر المستمرة ويضعف من قدرتها علـى المنافـسة الدوليـة               
)www.chamberomon.com . (   

ى العاملة فـي البلـد المـستورد وخـصوصا الفنيـة       القو في غراقالإكذلك تؤثر سياسة    
 تـأثير فـضلاً عـن     .  تفكر في الهجـرة      أو اعمال غير فعالة     إلىتتحول  أن  والمتخصصة فاما   

 منظومة الامن الغذائي للمستهلك والصناعات ذات العلاقة من خلال استخدام الغذاء            في غراقالإ
 المعتدلـة ولا بـالجودة      سعارفرها بالأ  من قبل الدول الصناعية فضلا عن عدم تو        هيمنةكوسيلة  

                  الملائمة وهذا ينعكس جميعه بالنهاية  على توازن السوق المحلي وبالتـالي رفاهيـة المـستهلك                
 )www.almadapaper.com . (  

 على تحقيق اثرهـا فـي       غراقالإوعموما هنالك مجموعة من العوامل التي تساعد سياسة         
   ) :،بلا١٣٤٣الشيخ،(ة الدول المستورد

 بسبب تحمل المستورد نفقات شـحن       الأجنبية السوق   إلىضمان عدم رد السلعة المباعة        - أ
  . ونقل جديدة 

 .  أخرى في دولة أخرىشروط اتفاقية الجات تمنع اعادة بيع السلع المغرقة مرة  - ب
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عن فائض الإنتاج يكون اثره في الغالب ايجابيـا علـى           تختلف آثار الإغراق حسب المدة الزمنية فالإغراق القصير الأجل الناجم           **

ويرى بعض الاقتصاديين ان على الحكومات التغاضي عن هذا النوع مـن الإغـراق وعـدم                . المستهلك والمنتج في البلد المستورد      

  )، بلا ١٣٩١الجرف،(فرض رسوم مضادة له 

 
 تمنع  غراقلمصدرة للإ  في الدولة ا   الاستيرادات ان الضرائب الكمركية المفروضة على       -ج

  .  تحول دون عودة السلع المغرقة أو
لى مرتفعة  وتكون في الأ  إذ   الأجنبي اختلاف مرونة الطلب في السوق المحلي عن السوق          -د

  .  وفي الثانية منخفضة 
  

   غراقالإ سياسة مكافحة آثار -٣

 المرحلة التي تتبـع     إلى ننتقل   غراقالإ التاكد من حصول الواقعة المنشئة لحالة         ان يتم  بعد      
.  عملها منظمة التجـارة الدوليـة      آليات والتي حددت    غراقالإهذه الحالة وهي اجراءات مكافحة      

التجـارة  منظمة   ضاتاومف اصبحت موضع جدل ونزال في       إنها الآلياتومن الملاحظ على هذه     
 دول فقـط    يثمان فبعد ان كان مقتصرا على       ، توسع بشكل كبير   الآلياتان العمل بهذه     و ،الدولية

 وقد كانـت    ،١٩٩٣دولة عام   ) ٥٤ (إلى ارتفع العدد ليصل     ١٩٨٠مطبقة لهذه الاجراءات عام     
الولايات المتحدة من اكثر الدول استخداما لهذه الاجراءات كما يتـضح مـن الجـدول التـالي                 

   ) : ٢٠٠٦ ،٨٧-٨٦عثمان،(
  

  )١(جدول رقم 
  ١٩٩٧-١٩٩٠ للمدةاء منظمة التجارة العالمية  لاعضغراقالإأعداد القضايا المرفوعة لمكافحة 

  ١٩٩٧  ١٩٩٠  الدولة 
  ٥٨٨  ٤٠١  الدول المتقدمة 

  ٤١  ١١  استراليا 
  ٩٠  ٩٥  كندا 

  ١٣٥  ٩٥  ربي والاتحاد الأ
  ٢  -  اليابان 

  ٢٦  ٧  نيوزلاندا 
  ٢٩٤  ١٩٣  الولايات المتحدة 



  ١٩٩١٩٩  ––  ١٧٨١٧٨( ( ص صص ص٢٠١١٢٠١١كانون الأولكانون الأول  السابعالسابعد د ــــــالال) ) ٢٢٧٧((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد........................حسين جوادحسين جواد..دد..مم..أأ
((  
 

 ١٩٠    

  ٢٤٤  ٤  الدول النامية 
  ٢٦  -  الارجنتين 
  ٢٣  -  البرازيل 

  ١  -  لومبيا كو
  ١٩  -  الهند 

  ٢  -  اسرائيل
  ٤  -  ماليزيا 

  ٨١  ٤  المكسيك 
  ٦  -  بيرو 

  ٣  -  الفلبين 
  ٢  -  سنغافورة 

  ٢٥  -  جنوب افريقيا 
  ١١  -  كوريا الجنوبية 

  ٢  -  تايلاند 
  ٣٥  -  تركيا 

  ٤  -  فنزويلا 
  ١٣٢،ص١٨جدول ،١٩٩٨،احصائيات منظمة التجارة العالمية : المصدر

  

 إجـراءات   إلى من خلال الجدول تزايد عدد الدول المتقدمة و النامية التي لجأت             نلاحظ
 ما حققته الاتفاقيات متعددة الأطـراف فـي إطـار           إلى والسبب في ذلك يرجع      غراقالإمكافحة  

 كمية، فقد وضعت حـدوداً      مأ من تخفيض القيود على التجارة سواء كانت قيوداً جمركية           الجات
من السلع التي تـستوردها الـدول المتقدمـة         % ٩٩ية لما يقرب من     قصوى للضرائب الجمرك  

 المتقدمة سوى استخدام    أومن السلع التي تستوردها الدول النامية، فلم يبق للدول النامية           % ٧٠و
  ).٢٠٠١،محمد( كوسيلة لتقييد التجارة الخارجية غراقالإضرائب مكافحة 



  ))صة إلى الاقتصاد العراقيصة إلى الاقتصاد العراقيمع إشارة خامع إشارة خا( ( تحليل ظاهرة الإغراق السلعي وأثرها على التنمية الاقتصاديةتحليل ظاهرة الإغراق السلعي وأثرها على التنمية الاقتصادية  
  

 ١٩١    

 ان مـستوى    إلـى راعية والتجارية   ويشير تقرير صدر من المعهد الدولي للسياسات الز       
 عندما بـدات منظمـة      ١٩٩٥ في اربع سلع كبرى للولايات المتحدة قد ازداد منذ عام            غراقالإ

-%٢٣( من   غراقالإ قفز   ٢٠٠١ حتى عام    ١٩٩٥فمنذ عام   .  تفرض سلطتها      التجارة العالمية 
للـذرة  %) ٣٣-%١١(لفـول الـصويا ومـن       % ) ٢٩-%٩(ومـن    في حالة القمح    %) ٤٤

)www.kefaya.org. . (   
فـي   باعثا ومحفزا على الاقل جزئيا من خلال الرغبـة           غراقالإوكانت مزاعم مكافحة    

 ،فعلى سبيل المثـال   .  بعيدا عن المنافسة الاقتصادية الشريفة       غراقالإالانتقام من تدابير مكافحة     
 الصينية  غراقالإمليون دولار من السلع المصدرة موضوعا لقوانين مكافحة         ) ٢٨٦(كان حوالي   

   . ٢٠٠٢عن عام %) ٦٥( بزيادة ٢٠٠٣عام 
ية مفترضـين وجـود     أويوكانت الاكثرية الواسعة من هذه القضايا تشمل المنتجات الكيم        

 قـوانين  علـى  وقد وجد ان هذه القوانين جاءت ردا انتقاميا          ،%)١٢-٦( ما بين    غراقالإهامش  
   ) . www.Arabianfocenter.net(ة  من قبل الولايات المتحدة الامريكيغراقالإمكافحة 

 بـشكل   غراقالإ تعرض العديد من الدول النامية لمؤامرة        إلىومن المناسب الاشارة هنا     
قرار يتعلـق بـسياسة     ) ٢٥٠٠( غير مباشر حيث اصدرت الدول الصناعية اكثر من          أومباشر  

مكافحـة   من مجمـوع اجـراءات    %) ٦٦,٦( وجد ان نسبة     كما.  النامية   البلدان ضد   غراقالإ
           ضـد البلـدان الناميـة       كانت موجهة ضـد    )٢٠٠٠-١٩٩٩( التي اتخذت خلال المدة      غراقالإ
 )www.almada.com . (  

 فـي  هي الاخرى سلاح ذو حدين قد لا تكون مـؤثرة            غراقالإالا ان اجراءات مكافحة     
ضـحت  أوفقد  . ضاًأي على الدول المشرعة لها      آثارها وانما قد تكون     ،الدول المشرعة عليها فقط   

 بالنسبة للاقتصاد   غراقالإدراسة للجنة التجارة الدولية الامريكية ان تكلفة فرض رسوم مكافحة           
قدرت الخسارة التي لحقت    إذ  الامريكي تزيد عن المنافع التي تعود من جراء فرض هذه الرسوم            

             ر دولار مليـا ) ١،٥٩( بحـوالي    غـراق الإ نتيجة فرض رسوم     ١٩٩١بالاقتصاد الامريكي عام    
  ) . ،بلا١٣٤٣الشيخ،( 
  

   في الاقتصاد العراقي غراقالإواقع ظاهرة : خامسا 
  : تمهيد 



  ١٩٩١٩٩  ––  ١٧٨١٧٨( ( ص صص ص٢٠١١٢٠١١كانون الأولكانون الأول  السابعالسابعد د ــــــالال) ) ٢٢٧٧((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد........................حسين جوادحسين جواد..دد..مم..أأ
((  
 

 ١٩٢    

 وبشكل خاص في مجـال الـسياسة        ٢٠٠٣ان المتطلع لواقع الاقتصاد العراقي بعد عام        
التجارية يلاحظ اتباع سياسة الباب المفتوح في ظل انفتاح اقتصادي غير مدروس رافقه غيـاب               

 وعدم تبلور واضح لنظام الية الـسوق المبنـي علـى            ،لتنسيق بين سياستي الاستيراد والانتاج    ا
 جعل السوق العراقية سـوقا لتـصريف شـتى          إلىالمنافسة العادلة لتعمل هذه الاليات فيما بعد        

 اسهمت فـي    ، )ISO(الانواع من الماركات التجارية المخالفة لمواصفات نظام الجودة العالمي          
وقد عزز من   . تج والمستهلك المحلي على حد سواء      المن في المحلي والتاثير سلبا     الإنتاجانكماش  

هذا الامر غياب واضح للاطر التشريعية والقوانين التي تحكم السياسة التجارية ووجـود نظـام               
  .  في الاقتصاد غراقالإ قوة دافعة لتكريس ظاهرة تشكل*  هذه العوامل وجميع ،رقابي فعال

 من خلال   لاوسنحذه الظاهرة على استراتيجية التنمية في الاقتصاد العراقي         ولخطورة ه 
 التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي التي تعمـل علـى           اهمهذه الفقرة من البحث استعراض      

  .  والاثار المترتبة عليها غراقالإتكريس ظاهرة 
  

  سياسة الباب المفتوح  -١

 هدف بحـد    إنها على   ٢٠٠٣تجارة خصوصا بعد عام      سياسة حرية ال   إلىكان من دواعي النظر     
فقد شهدت الـسوق    . ذاتها وليس كوسيلة تلبي متطلبات المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العراقي            

 تدفقت البضائع من اغلب     إذ ما يعرف بسياسة الباب المفتوح       ٢٠٠٣العراقية خصوصا بعد عام     
 ISOا غير خاضعة لشروط الجـودة العالميـة         المنافذ الحدودية ومن مختلف البلدان والتي اغلبه      

 الاضرار بالمنتج والمـستهلك المحلـي       إلى أدت منخفضة   أسعاروتحمل ماركات مجهولة وذات     
**.  

وقد فاقم من تاثيرات هذه السياسة عدم وجود رقابة حقيقية على المنافـذ الحدوديـة وتخفـيض                 
 ـ        أوالضرائب          اب تـشريعات تحكـم حقـوق    انعدامها على بعض السلع الداخلة ناهيك عـن غي
  . المستهلك 

  

   .***سياسة حماية المنتج الوطني  -٢

 أوتختلف اجراءات حماية المنتج الوطني في العراق ما بين استخدام سياسة الدعم المباشـر               
فبالنسبة لسياسة الدعم المباشر تتمثل بتقديم القروض والدعم اللوجـستي للقطـاع            . غير المباشر   

  .  بعض الصناعات الرائدة أو)  الصغيرة والمتوسطة المشاريع(الخاص 



  ))صة إلى الاقتصاد العراقيصة إلى الاقتصاد العراقيمع إشارة خامع إشارة خا( ( تحليل ظاهرة الإغراق السلعي وأثرها على التنمية الاقتصاديةتحليل ظاهرة الإغراق السلعي وأثرها على التنمية الاقتصادية  
  

 ١٩٣    

  
وموروثات ، وتزداد حدة تاثير هذه العوامل اذا اضفنا لها الخلل الذي اصاب قطاع الكهرباء والخدمات والفساد الاداري وديون العراق المتراكمة وتعويضات الحروب                    *

  . على مستقبل الاقتصاد العراقي غراقالإ تاثير ظاهرة النظام السابق من بنى ارتكازية وبشرية معطلة لادركنا بشكل جلي

ية فعلى سبيل المثال نجد     أوهناك الكثير من الشواهد في هذا المجال كما هو الحال في الصناعات القطنية وصناعة التعليب والاطارات وبعض الصناعات البتروكيم                   **

 مخازن الشركة وطن الانابيب المصنعة من هذه المادة في الـسوق يبـاع بمليـون                إلى دينار واصل    مليون) ٢ (الإنتاجان سعر طن الحبيبات البلاستيكية التي تدخل        

   ) com.paperalmada.www( مليون وثلاثمائة الف دينار لانها كلها منتجة دون المواصفات القياسية ولا تخضع للضوابط                           أوونصف 

 الوطني الامر الذي يستدعي دراستها فـي سـبيل اسـتخدام الحقـوق       الإنتاج هي من قواعد حماية      ، واجراءات الدعم والوقاية   غراقالإ من مكافحة    يذكر ان كلاً  ***

  ) . ٦٠،٢٠٠٦،عثمان( السوق الخارجية  اجراءات مماثلة فيإلىالواردة في الاتفاقيات بشانها وكذلك في سبيل الدفاع عن صادرات الدولة اذا ما تعرضت 

 حيـث ان    ، *الطموحويلاحظ ان سياسة تمويل االمشاريع الصغيرة في العراق لم تكن تلبي            
وتـشير احـدى    . اعتماد تلك المشروعات على مدخولاتها الذاتية غير كافية لتلبيـة احتياجاتهـا           

ي تحدثه هذه المشاريع علـى      الدراسات التي اجريت في جنوب العراق بهذا الصدد ان الاثر الذ          
النمو يقتصر على الاموال التي تتاح لها من مـدخراتها وان هـذه الامـوال ملائمـة للانفـاق                   

ــن   ــصل م ــدها لت ــاع فوائ ــا للاســتثماري وارتف ــر منه                    %)٤٠-%٢٥(الاســتهلاكي اكث
  ) . ٢٠٠٨، ١٦كاظم،( 

شر فيلاحظ هي الاخرى لم تصمم بالشكل الذي يدعم          الدعم غير المبا   بأساليباما فيما يتعلق    
 إذ لتغرق الـسوق المحليـة       الأجنبيةالامر الذي فتح المجال امام السلع       ه  ويشجع المحلي   الإنتاج

 لـسنة   ٧٧ بالغاء قانون الرسوم الكمركية رقـم        CPAقامت سلطة التحالف المؤقتة في العراق       
 وزارة المالية وتم فـرض      إلىلداخلية ثم اعيد     وزارة ا  إلى وتم تحويل الكمارك العراقية      ١٩٥٥
مع بعـض الاسـتثناءات علـى       (على السلع الداخلة للعراق تحت بند رسم الاعمار         % ٥تعرفة  

           الإنتـاج وبقيت بعض الضرائب تفـرض علـى        %) ١٠ (إلىعدلت فيما بعد    ) الطعام والادوية   
بالوقـت   ). www.ulum.nl(حدود الان  لكن استخدامها م  % ١٠بنسبة  ) كالمنتوجات النهائية   ( 

الذي تعد فيه هذه الاجراءات اداة مهمة في المعاملة التمييزية بالشكل الذي يشجع المنتج المحلي               
   .* *غراقالإويحول دون تفاقم ظاهرة 

  

  ضعف اجراءات الرقابة والسيطرة  -٣

 البلد من حيث معايير     عادة ما تنظم الامور المتعلقة بالرقابة على السلع الداخلة والخارجة من          
 المستهلك والمنتج المحلي من خلال جهاز التقييس والسيطرة         في وتأثيرهاالجودة والسلامة العامة    

  * .**النوعية وقانون حماية المستهلك 
 ،من الايدي العاملـة   %) ٦٠(وتشغل   العالمي حسب احصائيات منظمة العمل الدولي والبنك الدولي          الإنتاجمن  %) ٨٠-٧٠(بالرغم من ان المشاريع الصغيرة تشكل       *

بسبب الكثير من الظروف كـنقص الطاقـة والـدعم والحمايـة            %) ٩٠ (إلىازدادت  % ) ٨٠-٧٠( بلغت   ٢٠٠٣الا ان نسبة المشاريع المتوقفة في العراق بعد عام          

   ) . ٢٠٠٨، ١٥،كاظم(

محلي كالتوقف شبه التام لمعمل انتاج ادوية سامراء الذي كان يغطي حاجة البلد بنـسبة         هناك العديد من الشواهد التي تبين تاثير غياب سياسة الدعم عن المنتج ال            **



  ١٩٩١٩٩  ––  ١٧٨١٧٨( ( ص صص ص٢٠١١٢٠١١كانون الأولكانون الأول  السابعالسابعد د ــــــالال) ) ٢٢٧٧((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد........................حسين جوادحسين جواد..دد..مم..أأ
((  
 

 ١٩٤    

كما اشارت دراسة الاتحاد العراقي لمنتـسبي الـدواجن عـام            ) . iq.gov.mof.www (غراقالإوالشركة العامة للصناعات الخفيفة التي تعاني من ظاهرة         %) ٤٠(

للخسارة الاقتصادية الناجمة عن دخول السوق العراقية منتجات الدواجن المستوردة الرخيصة           ) بنعم  (من العينة التي شملتها الدراسة اجابت       %) ٥٠(ان  إلى   ٢٠٠٦

  ) com.almadapaper.www(ذات النوعيات الرديئة دون رقابة 

 بهدف ايجاد مراجع مراقبة معتمـدة لمعـايير         ١٩٧٩ن الانمائي تاسس سنة     أو المركزي للتقييس والسيطرة النوعية احد دوائر وزارة التخطيط والتع         يعد الجهاز ***

من هذا القانون كما اقره مجلس النواب العراقي عام         ) د(مادة  اما قانون حماية المستهلك فقد جاء في ال       ) com.raqlaan.www(القياس لمختلف المنتجات الوطنية     

 رفع مـستوى  -٢.  الاضرار به إلىمشروعة التي تؤدي الغير   ضمان حقوق المستهلك الاساسية وحمايتها من الممارسات   -١ : إلى ان هذا القانون يهدف      ،٢٠٠٩

   تـضليل المـستهلك  إلـى يـؤدي  أو تـسويق الـسلع وينـتقص مـن منافعهـا      أوج  انتـا أو منع كل عمـل مخـالف لقواعـد اسـتيراد     -٣. الوعي الاستهلاكي   

)com.raqlaan.www(    
 مزيد من الغش الصناعي والتجاري      إلى ذلك يلاحظ ان المستهلك يتعرض       على الرغم من  و

ات الدعاية والاعلان ولا سيما بعد      الذي تمارسه الشركات والتضليل الاعلامي الذي تمارسه عملي       
ويمكـن ان    ) . www.mof.gov.iq (٢٠٠٣ الذي تعرضت له السوق العراقية عـام         غراقالإ

سهمت في اضعاف عملية الرقابة والسيطرة على الـسلع بالـشكل           أنشخص بعض الاسباب التي     
  : السلعي وكالاتي غراقالإالذي كرس من ظاهرة 

 بالمعنى الحقيقي ينظم العمليـات الاقتـصادية         مبرمج توجهمن الملاحظ انه ليس هناك        )  أ
  . ويحمي المستهلك 

 مستوى المسؤولية التي يجب ان تضطلع       إلىان دور الجهات الرقابية ضعيف ولا يرقى         )  ب
ان غياب الاجهزة الرقابية والتنفيذية عن المنتج المحلي والمستورد انعكـس سـلبا             وبها  

 * . على صحة المستهلك العراقي 

 وقلة الجهات الفاحصة للـسلع المـستوردة وعـدم          اًمنفذ) ٢٠ (إلىع منافذ العراق    توس) ج
 دخول العديد من السلع غيـر الخاضـعة للمواصـفات           إلى في مجال الفحص ادى      ناوالتع

  . العراقية 
 التي تنظم عملية السيطرة والرقابـة       ٢٠٠٣ة التي اعقبت    لمد بعض القوانين خلال ا    إلغاء) د

  .  والمتعلقة بالرقابة القطاعية على الشركات ١٣٦ المادة لغاءإكما هو الحال في 
   )WTO( منظمة التجارة العالمية إلى الانضمام -٤

 )مؤتمر مـراكش   (١٩٩٥ تعد اقامة منظمة التجارة العالمية التي بدات نشاطها في عام           
ن تحريـر    ضـما  إلـى  التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم الحديث والهادفة اساسا          اهممن  

  .  غير كمركية أووانسياب التجارة العالمية بدون قيود كمركية 
  
  



  ))صة إلى الاقتصاد العراقيصة إلى الاقتصاد العراقيمع إشارة خامع إشارة خا( ( تحليل ظاهرة الإغراق السلعي وأثرها على التنمية الاقتصاديةتحليل ظاهرة الإغراق السلعي وأثرها على التنمية الاقتصادية  
  

  
  
  

من البضائع المستوردة غير صالحة للاسـتهلاك البـشري         %) ٥٠(أوضحت احصائية لحماية المستهلك ان اكثر من        * 

)iq.gov.mof.www (  

  
انـه حاليـا    و ،عهد باليات السوق والمنافسة واليات النفاذ للاسواق      والعراق كدولة نامية حديثة ال    

 المنظمة قريبا وبالتالي فهـو      إلىعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية وفي طور الانضمام          
 وقدر لا باس بـه      ، الالمام الكافي بالقوانين والاعراف واللوائح والممارسات الادارية       إلىيحتاج  

 سواء من حيث التشخيص والية المواجهة       غراقالإالفنية المتعلقة بقضايا    من الامكانات المادية و   
فر في الوقت الحاضر كما هو الحال في العديد         ا وهو غير متو   غراقالإمن خلال قوانين مكافحة     

  . **من الدول النامية قياسا بالدول المتقدمة 
  

    الاقتصاد العراقيفي غراقالإاليات الحد من تاثير سياسة : سادسا 
  : تمهيد 

 المدى  في غراقالإلا يخفى على القارئ من خلال فقرات البحث التاثير الخطير لسياسة            
 فـي  منظومة الامن الغذائي و    في أوالطويل سواء على القدرة الانتاجية والتنافسية للمنتج المحلي         

– غـراق الإلذا لا بد من وجود وعي وتوجه جاد لمواجهـة            .التنمية الاقتصادية للبلد بشكل عام    
   .في ظل خطة محكمة شاملة لتطوير الاقتصاد العراقي-طبعا

 سنقوم من خلال الفقرة التالية بصياغة بعض        غراقالإوانطلاقا من هذه الخطورة لسياسة      
  :  والتي يمكن استعراضها من خلال المخطط التالي،الاليات في ضوء الاعتبارات المطروحة انفا

  
  
  
  
  
  

 ١٩٥    

 سياسات الاستيراد والانتاج 
 الاطار القانوني والتشريعي 

جهاز التقييس  قانون حماية المستهلك
 يةوالسيطرة النوع

منظومة تجارية 
لمكافحة الإغراق  

 غير مباشرة مباشرة

دعم المشاريع 
 الرائدة

دعم المشاريع 
الصغيرة

حماية 
 آمرآية 

تمييز 
 ضريبي 

 اجراءات الدعم والحماية

 الاطار المؤسسي لمكافحة الإغراق



  ١٩٩١٩٩  ––  ١٧٨١٧٨( ( ص صص ص٢٠١١٢٠١١كانون الأولكانون الأول  السابعالسابعد د ــــــالال) ) ٢٢٧٧((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد........................حسين جوادحسين جواد..دد..مم..أأ
((  
 

 ١٩٦    

  
  

                              

  المخطط من اعداد الباحث
  
  

  )،بلا١٣٦١الشيخ،  ( ١٩٩٢-١٩٨٢من تحقيقات الإغراق خلال المدة ) ٣٩٤(فالاتحاد الأوربي وحده حرك نحو **

 يرتكز على مجموعة من الاطـر المؤسـسية الرئيـسة           غراقالإفالاطار العام لمواجهة    
طار التشريعي والقـانوني المواجهـة       الا إلىفالبنسبة للاطر المؤسسية الرئيسة تنقسم      . والفرعية

  .  والاطار المتعلق باجراءات الدعم والحماية غراقلإل
  : فالبنسبة للاطار التشريعي والقانوني يتضمن الاتي 

  قانون حماية المستهلك   - أ
ضرورة استكمال الموافقات الخاصة باصدار قانون حماية المستهلك لما له من اهمية في تنظـيم               

ويوفر الحماية اللازمـة للمـستهلك      ) المنتج والمستهلك   ( بين اطرافها المختلفة     العلاقة التجارية 
 اجهزة الرقابة والسيطرة في وزارة الصحة واجهـزة القيـاس           ناوبتع اًويكون ذلك طبعا مقرون   

  . والسيطرة النوعية 
ضرورة الارتقاء بعمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية حتى يعمل كمكمل لبقية مفاصل             -  ب

 ـ من خلال تسهيل وتفعيل عملها عن طريـق   غراقالإمة مكافحة   منظو  مختلـف  ناوتع
 ذات الاثر في مكافحـة      ةواعادة العمل ببعض القوانين الملغا    . الوزارات في هذا الصدد   

  . غراقالإ

 مـن فنيـين واقتـصاديين        جهة معينة مـسؤولة    أو قسم   أوة متخصصة   أ ضرورة وجود هي   -ج
 ومكافحتـه وتـزداد     غراقالإ تشخيص وتحديد الاليات المتعلقة ب     كون لها القدرة على   توقانونيين  

  .  منظمة التجارة العالمية إلىاهميتها مع اقتراب انضمام العراق 
  :  وغير مباشر كالاتي اً مباشراًاما فيما يتعلق باجراءات الدعم والحماية فهي تتضمن دعم

يع الصغيرة والمتوسـطة    في مجال الدعم المباشر تبرز ضرورة الارتقاء بقطاع المشار          - أ
والتي تعد اللبنة الاساسية لاي اقتصاد متطور وقد اثبتت التجارة العالمية ذلـك ويكـون               



  ))صة إلى الاقتصاد العراقيصة إلى الاقتصاد العراقيمع إشارة خامع إشارة خا( ( تحليل ظاهرة الإغراق السلعي وأثرها على التنمية الاقتصاديةتحليل ظاهرة الإغراق السلعي وأثرها على التنمية الاقتصادية  
  

 ١٩٧    

الدعم من خلال تخفيض حجم الضرائب المفروضة على هذه المشاريع وتقديم القروض            
 انشاء صندوق خاص لدعم هذه المشاريع خصوصا فـي          أوالميسرة ذات الفائدة البسيطة     

  . تثمار الزراعي والصناعي مجال الاس
 ـاما اجراءات الدعم غير المباشر فتتمثل بعمل السياسة الـضريبية و           - ب ضمنها الـسياسة   ب

 من خـلال تـشخيص الـسلع        ،غراقالإمهم جدا في مكافحة     الاخيرة   فعمل   ،الكمركية
السلع من المنافسة غير    المماثلة للمنتج المحلي وعند مستوى يؤمن الحماية اللازمة لهذه          

ليـة  وان استخدام سياسة التمييز الضريبي خصوصا في مجـال المـواد الأ           و. تكافئةالم
الداخلة في الصناعات المنافسة يعد احد الاساليب الناجحة في تنمية الاستثمار في القطاع             

  . المستهدف 
واخيرا يجب ان يكون ما بين الاطار الخاص بالتـشريعات والقـوانين واطـار الـدعم                

يم وتنسيق للسياسات الخاصة بالاستيراد والانتاج ويعمل الجميع في اطار          والحماية عملية تنظ  
  . لبعض تجنبا لتضارب الاهداف بعضهم متكامل 

  

  : الاستنتاجات :سابعا
 وهي سياسة غير مشروعة تكتنف العلاقـات         للتميز السعري  اًأسلوب غراقالإتعد سياسة    -١

حجم التبادل التجـاري اثـر انتـشار    التجارية الدولية وتتزامن مع الارتفاع المتزابد في     
قوانين العولمة واقتصاد السوق والمنافسة المطبقة من خلال اليات عمل منظمة التجـارة             

 الطويـل   الأمـد  السيطرة الاحتكارية على     إلى في الغالب     هذه السياسة   تهدف و،الدولية
   . غراقالإالايجابية والسلبية على البلد المصدر والمستورد بحسب نوع  آثارهاوتختلف 

 من   الكمية في اطار الاتفاقيات متعددة الاطراف دفع كلاً        أوان تخفيض القيود الجمركية      -٢
 كوسيلة لتقييـد التجـارة      غراقالإ استخدام ضرائب مكافحة     إلىالدول المتقدمة والنامية    

 اكثر اساليب الحمايـة      تعد إذ الرفاهية الاقتصادية    الامر الذي اضر  بمستوى    ، الخارجية
 .  على الاقتصاد القومي تكلفة

 ٢٠٠٣ ليس جديدا على الاقتصاد العراقي الا انه تكرس بشكل كبير بعد عام              غراقالإان   -٣
على اثر انفتاح الحدود امام التبادل التجاري غير المنضبط وارتفاع مستويات الـدخول              

 عدم وجود الية واضحة لتنظيم العلاقة بين الاستيراد والانتـاج وضـعف             المترافق مع 
 إلى  الامر الذي قاد   اجهزة الرقابة والسيطرة وعدم وجود قانون واضح لحماية المستهلك        



  ١٩٩١٩٩  ––  ١٧٨١٧٨( ( ص صص ص٢٠١١٢٠١١كانون الأولكانون الأول  السابعالسابعد د ــــــالال) ) ٢٢٧٧((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد........................حسين جوادحسين جواد..دد..مم..أأ
((  
 

 ١٩٨    

 السوق العراقية بسلع ومنتجات اضرت في جزء كبير منها بـالمنتج والمـستهلك       إغراق
 . المحلي 

 التمييز بين السلع المستوردة الناجمة عـن الـسلوكيات          غراقالإينبغي في اطار مكافحة      -٤
 حالـة التهافـت     أوتجار المحليين من حيث استيراد سلع بنوعية رديئة          لل المنضبطةغير  

الاستهلاكي على السلع بسبب الانفتاح الاقتصادي وارتفاع الدخول وبـين الـسلع التـي              
 $ .  )يةغراقالإالسلع ( الطويل الأمد احتكار السوق على إلىيهدف من توريدها 

  
  :التوصيات:ثامنا 

 والاستيراد ووجود   الإنتاج الا مع وجود سياسة تنظيم العلاقة بين          لا تتم  غراقالإان مكافحة    -١
 قانون حماية المستهلك وجهاز التقييس والسيطرة النوعيـة         إلىمنظومة مؤسساتية متكاملة تستند     

والكل يعمل بـشكل متكامـل مـع        ،أخرىمن جهة وسياسة دعم وحماية المنتج المحلي من جهة          
  . التي تحددها خطة التنمية الاقتصاديةالسياسة الاقتصادية العامة للبلد

 ضرورة عودة العمل الرقابي لوزارة الصناعة من خلال اعادة العمل ببعض القوانين الملغاة              -٢
  . والمتعلقة بلرقابة والسيطرة النوعية وقوانين الاحتكار٢٠٠٣بعد عام 

دية فـي العـراق      الاسراع باجراء الدراسات والمسوحات الميدانية لشتى القطاعات الاقتصا        -٣
تهـا الانتاجيـة    ءها ورفع كفا  مشكلاتللوقوف على   ) فر لها مقومات النجاح   اوخصوصا التي تتو  (

  .ضمن خطة مبرمجة لهذا الغرض
 التجارة والصناعة للتعامل    وادر مدربة ومتخصصة في الوزارات خصوصاً      ضرورة اعداد ك   -٤

  .راءات القضائية اللازمة لمكافحتها الاجأو قياسها مأ سواء من حيث اثباتها غراقالإمع سياسة 
 النهوض بواقع القطاع الخاص من مختلف الاتجاهات سواء من حيث سياسة الدعم من خلال               -٥

 أو من خلال تقديم الاعفـاءات الـضريبية         مأ ،القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة    
  ). الخ....،الوقود،ربائيةالطاقة الكه(الإنتاجتقديم الخدمات التي من شأنها تخفيض تكاليف 

  
  المصادر

  : المصادر العربية : لا أو



  ))صة إلى الاقتصاد العراقيصة إلى الاقتصاد العراقيمع إشارة خامع إشارة خا( ( تحليل ظاهرة الإغراق السلعي وأثرها على التنمية الاقتصاديةتحليل ظاهرة الإغراق السلعي وأثرها على التنمية الاقتصادية  
  

 ١٩٩    

 مجلـة جامعـة     ، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبـرى      غراقالإ مكافحة   ،سلمان عثمان .د -١
  . ٢٠٠٦،،سوريا٢ العدد ،٢٨مجلد . تشرين 

   .٢٥١– ٢٤٩ص ، ٢٠٠١الإسكندرية،، التجارة الدولية، ،سيد عابد محمد -٢

 معهـد الدراسـات     ،الاردن، التجارة الدوليـة نظريـات وسياسـات       ،طالب حمد عوض  .د -٣
  .١٩٩٥،المصرفية

 الدائرة  ، وزارة المالية  ، السلعي واثرها على الاقتصاد العراقي     غراقالإ ظاهرة   ،عباس كاظم  -٤
  . ٢٠٠٨ ، العراق،الاقتصادية

 . ة العالمية  مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لاتفاقية منظمة التجار،محمد صالح الشيخ -٥

 مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لاتفاقيـة منظمـة التجـارة           ، منى طعيمة الجرف   .د -٦
 . العالمية 

                                                                                                                            المصادر الانكليزية: ثانيا 
1-GATT – Uruguay Round Final Act Should Produce Over all US 

Economic. aain ,vol-z . Washington Dc. 
  
  

  مواقع الانترنت : ثالثا 
1- www.alsabah.com  
2- www.fenetreeurope.com  
3- www.ahewar.org 
4- www.chamberoman.com  
5- www.almadapaper.com 
6- www.Arabianfocenter.net 
7- www.kefaya.org. 
8- www.ulum.nl. 
9- www.raglaan.com 
10-www.mof.gov.iq 
11- www.csa-b.org 
12- www.WTO.org 
 

  
 


